المخالفات المهنية ووسائل التغلب عليها:
المبحث الأول: عدم طاعة أوامر الرؤساء والمسؤولين:

( الجهاز الإداري يقوم على التدرُّج الهرمي حيث تقسم الوظائف إلى مراتب يعلو بعضها بعضاً، وتتضمن كل منها مجموعة من الفئات التي يشغلها مرؤوسون ورؤساء، ولكي تكون السلطة الرئاسية ذات فعالية فإن الأمر يتطلب تقرير واجب طاعة المرؤوس لرئيسه ) 

أضف إلى ذلك ما يتمتع به المدير الإداري من خبرة ومعرفة بمجريات الأمور والظروف المحيطة، و قدرة على جمع المعلومات ووضع التصورات والبدائل وتقدير النتائج، فالمدير غالباً لا يتخذ قراراً إلا بعد دراسة كل ما يتعلق به من أمور من كل الجوانب، فهو المسؤول عن كل ما يحدث فـي محيط إدارته؛ لهذا سيحرص على اتخاذ القرار السليم ليحقق أهداف المؤسسة، ويبدي تفوُّقه في مجال الإدارة، ويحمي نفسه من المساءلة.

والمسؤول هو كل شخص توكل إليه مسؤولية من ربّ العمل، فإن كان ربّ العمل هو إمام المسلمين أو الأمير، فهو وليّ أمر المسلمين، فإن نصَّب أحداً في مسؤولية، فالمنصَّب من ولاة الأمر؛ لأنه نائبٌ عن وليّ الأمر العامّ، وإن كان ربّ العمل هو صاحب الشركة والمؤسسة، فالمدير أو الرئيس ممثِّلٌ لصاحب الشركة، ومنفِّذٌ لأوامره في العمل.
* حكم طاعة المسؤولين: الشرع المطهَّر قرر وجوب الطاعة للمسؤولين في قوله سبحانه  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  ( النساء:59 ) ، وقوله عز اسمه  وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ  ( النساء:83 ) ، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ( اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وأطيعوا من ولاّه الله أمركم ) 
 ، وقوله  ( من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله ) 
 وأحاديث كثيرة في الباب
.
وكان النبي  يأمر بطاعة ولاة الأمر عملياً، حين كان يرسل السرايا ويؤمِّر عليهم أحد أصحابه ويأمرهم بطاعته، كما أرسل عبدالله بن حذافة السهمي ( وأمَّره على سريَّة، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي  أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. ... الخ. 

وطاعة المسؤولين ضرورة وظيفية؛ لأسباب:

· الأول: أنها طاعةٌ لله ورسوله، ومعصيتهم معصيةٌ لله ورسوله.

· الثاني: أنها مفتاحٌ لنجاح المؤسسة، فبدونها لا تتحقق الأهداف ولا تنفَّذ الخطط، ويصبح العمل فوضى بكل معنى الكلمة.

· الثالث: أنها إغلاقٌ لأبواب التنازع والاختلاف المسبب للفشل.

· الرابع: أنها حفظٌ لهيبة المسؤول وأوامره، مما يمنع التجرؤ عليه والتغافل عن تعليماته.

· الخامس: أنها إحسانٌ وتقديرٌ للجماعة لأن الجماعة إنما تسير بأمر المسؤول، فمن أطاعه فقد قدَّر الجماعة واحترمها، وبادلها الإحسان حين خدمها بطاعة مسؤولها.

· السادس: أنها تحقيق للمصلحة العامَّة، وقضاءٌ على المحسوبيات والمصالح الشخصية.

ومن هنا فإن طاعة المدير والمسؤول والرئيس واجبٌ شرعيّ، والتزامٌ وظيفيّ، لا أمرٌ شخصيّ يظن الموظف أنه وسيلةٌ لتحقيق أهداف شخصية للمدير، فإن المدير – كما يفيد لقبه – مسؤول، أي: أنه محاسب من قبل المؤسسة أو الشركة أو الدائرة على ما يحقق من أهدافها وإنتاجها، فقيامه بوظيفة الإدارة لا تفيده هو شخصياً بقدر ما تفيد المؤسسة.

* حكم معصية المسؤولين: طاعة المسؤولين ليست مطلقة؛ بل هي مقيَّدة بطاعة الله تعالى، لذا نجد في الآية الكريمة الأولى أن الله تعالى أفرد طاعة الله لأنها مستقلة بذاتها، ثم كرر لفظ الطاعة للرسول لأن طاعته مستقلة بذاتها، ثم عطف أولي الأمر عليهما بلا تكرار لفظ الطاعة؛ لأن طاعتهم ليست مستقلة بل مرتبطة بطاعة الله ورسوله. وقد قال  ( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإن أُمِر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة ) 

ولما ولي أبوبكر الصدِّيق ( الخلافة، كان من خطبته: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. 

وعليه يجوز عصيان الأوامر إذا كانت تتضمن معصيةً لله أو لرسوله أو لهما، لأن أمر الله تعالى مقدم على أمر البشر، ولكن إذا كانت معصية المسؤول تستلزم الفصل من الوظيفة، أو تنزيل الرتبة، أو غير ذلك من الأضرار المادية، فهل هذا يسوِّغ للموظف أن ينفِّذ المعصية حفاظاً على وظيفته، ودفعاً للضرر المتوقع حصوله عليه من هذا المسؤول؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال علينا أن نضع بعض المقدمات في نقاط:

· النقطة الأولى: أن الضرورة تجيز للإنسان ارتكاب المحظورات ، وأصل ذلك شرعاً قوله سبحانه   إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ  ( البقرة :173 )
· النقطة الثانية: أن الضرورة تقدَّر بقدرها، فلا يصحّ تجاوز الحدّ الذي يحتاجه منها، فمن اضطر لاستخدام المحرم، فلا يجوز له أن يتجاوز ما يحقق له الغرض، فمن كان يكفيه أن يطيع المسؤول في صغيرة في سبيل دفع الضرر، فلا يجوز له أن يتطوّع بطاعته في كبيرة من الكبائر، ومن كان يكفيه أن يطيع المسؤول في معصية واحدة يدفع بها الضرر عن نفسه، فلا يجوز أن يطيع المسؤول في أكثر من معصية.

· النقطة الثالثة: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فالحاجات الضرورية للإنسان تستوي مع الضرورة في الحكم، والفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة هي التي يترتب عليها الهلاك، والحاجة أقلّ منها بحيث يلحق الإنسان مشقة في فقدها
.

والوظيفة تعتبر من الحاجات الضرورية للإنسان ؛ لأنها مصدر الرزق، وبغيرها يقع المسلم في حرج، والحرج مرفوعٌ في الشريعة الإسلامية.
· النقطة الرابعة: أن طاعة المسؤول في المعصية ليست مطلقة، بل هناك حالات لا يجوز فيها بأيّ حالٍ من الأحوال طاعة المسؤول في المعصية، وهي ما يترتب عليها ارتكاب الموظف بنفسه كبيرةً من الكبائر كشرب الخمر أو الزنا، أو ما يتضمن اعتداءً على الآخرين كالقتل أو الضرب أو السجن.
و نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية يجيز عصيان أوامر المسؤولين إذا كانت تتعلق بشؤون المرؤوس الخاصة خارج الوظيفة، أو كانت من أجل ارتكاب جريمة
.

وبذا يتضح الجواب عن السؤال وهو: أن أمر المسؤول، إن كان معصية صغيرة لا من الكبائر، ومخالفته ستوقع الإنسان في حرج ومشقة، أو تحرمه من الرزق، فإنه يجوز تنفيذ أمره في أضيق نطاق، وفي حال العجز عن التنصل من تنفيذ الأمر، مع كره ذلك ونصح المسؤول.
المبحث الثاني: التزوير : 
* تعريفه لغةً : زوَّر الكلام : موَّهه وزخرفه ، وزوّر عليه كذا : نسبه إليه كذباً وزوراً 
.
واصطلاحاً : تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المقررة بالقانون بقصد الغش في محرر صالح للإثبات ويرتب عليه القانون أثراً 
.
* حكمه: والتزوير محرم في الإسلام من عدة وجوه:

· أنه يشمله قوله سبحانه  وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ  (الحج:30 ) وهذا نهيٌ عن قول الزور بأنواعه، والنهي يشمل الفعل أيضاً بالتضمين.
· أنه نوعٌ من الغش ، و( من غشّ فليس منا ) ، وهذا العموم يدل على أن التحريم يتناول التزوير بكل أنواعه ، وسواء أحدث ضرراً بالآخرين أم لم يحدث ، فإذا زوَّر شخصٌ ما توقيعاً أو ختماً أو ورقة رسمية وحصل على ميزةٍ لا يستحقها ، فإنه مزوِّر شرعاً ، ولو لم يحدث الضرر بغيره ، خلافاً لما جرى عليه بعض القانونيين الذين اشترطوا الضرر
.

· أن الدافع إلى التزوير تحقيق مصلحة شخصية بأحد أمرين: الانتفاع بالمزوَّر، أو الإضرار بالغير. وكلا الأمرين محرمٌ شرعاً؛ أما الأول فلأن الانتفاع بالمزوَّر استخدامٌ لوسيلةٍ باطلة، والقاعدة الشرعية تقول: ما يبنى على الباطل فهو باطل. وأما الثاني فلأن الإضرار بالغير بغير حق حرامٌ بالإجماع.
· أنه من فروع الكذب، والكذب حرامٌ بالإجماع.
· أن فيه تدليساً وخداعاً، وهما حرام.

وقد يتوهم الموظف أنه يزوِّر من أجل المصلحة العامة، وعلى سبيل المثال: قد يلجأ الموظف إلى تغيير بعض المخططات، أو تزوير بعض الأختام من أجل تسهيل مهمة مرفق عام كمسجد أو حديقة عامة، وهذا لا يجوز شرعاً؛ لأن الوسيلة التي ارتكبها غير مشروعة، وإن كان يحقق بها مصلحةً عامة.

* صوره: ويقع التزوير في المخططات، والتواقيع، والإجازات، والعملات، والأوزان، والأوراق الرسمية، والوثائق، والشهادات، وغير ذلك. وقد تقدم الحديث عن شيءٍ من ذلك في مبحث الغشّ، وسيأتي ذكر نظام عقوبة التزوير في أنظمة المملكة العربية السعودية.

المبحث الثالث : الرشوة: 

* تعريفها: أصلها لغةً من الرِّشاء، وهو الحبل، ووجه الشبه بينهما أنها يتوصل بها إلى المقصود ببذل المال
.
واصطلاحاً: هي ما يؤخذ من جُعل – وقد يكون الجعل مالاً أو منفعة - عما وجب على الشخص فعله. وقيل: ما يعطى لإبطال حق، أو إحقاق باطل.

* حكمها: الرشوة محرمةٌ ومن كبائر الذنوب، من وجوه:

الأول: أنها سحتٌ، ومن صفات اليهود، قال سبحانه  سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ  (المائدة : 42) ومن تشبَّه بهم لحقته اللعنة كاليهود، قال  ( لعن الله الراشي والمرتشي ) 
 

ولما بعث النبي  عبدالله بن رواحة إلى اليهود ليخرص عليهم عرضوا عليه رشوة، فقال:" يا معشر يهود! والله إنكم لمن أبغض خلق الله إليّ وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض." 

والثاني: أنها أكلٌ لأموال الناس بالباطل، قال سبحانه  وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  ( البقرة:188 )

والثالث: أنها طريقٌ لتجاوز النظام، وطريقٌ لتعويد الموظفين على عدم تقديم أعمالهم إلا بالرشوة، وبالتالي إفساد ذممهم، وحرمان الكثير من الناس من نيل حقوقهم الطبيعية بالطرق المشروعة، لعدم إمكانهم دفع الرشوة دِيناً أو عجزاً.

والرابع: أنها من أسباب انتشار الضغائن والأحقاد في المجتمع من قبل أولئك الذين يشعرون بالظلم والغبن.
والخامس: أنه ورد فيها وعيد من النبي ، قال  ( الراشي والمرتشي في النار) 

* الهدايا: ومن الأمور المحظورة قبول الهدايا على الأعمال الواجبة: وهي نوع من الرشوة بطريق غير مباشر وغير صريح، والفرق بينهما من جهتين:  
الأولى: إن الرشوة غالباً ما يتم فيها اتفاق بين الراشي والمرتشي، بعكس الهدية التي تبذل من المستفيد من الخدمة دون طلب.
الثانية: غالباً ما تدفع أو يتفق عليها قبل تقديم الخدمة، بينما يكون محل الهدية بعد تقديم الخدمة. 
وكما جاء الوعيد في الرشوة المباشرة جاء الوعيد في الهدية ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي ( : أنه ( استعمل عاملاً فجاء العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إليّ. فقال له: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا ! فغضب النبي ( غضباً شديداً، ثم قام في الناس خطيباً وحذَّر، حتى قال ( فوالذي نفسي بيده: لا يغلّ أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يحمله على عنقه إن كان بعيراً.. أو بقرة.. أو شاة...)
والقرآن الكريم نبَّه إلى الحذر من الهدايا التي يقصد بها الرشوة في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس حين أرسلت إليه هديةً، ولكن سليمان عليه السلام لم يقبل هذه الهدية؛ لأنه يعلم أنها رشوة فقال سبحانه فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ  ( النمل: 36 )

وتغيير الأسماء من هذا النوع أسلوبٌ ماكر للالتفاف على النظام، كتسمية الواسطة خدمة، وتسمية الرشوة عمولة أو هدية، وتسمية تطبيق النظام تشدُّد.

* صورها: وللرشوة صور؛ منها: 
· دفع المبالغ المالية للموظف أو المسؤول مقابل قضاء مصلحة الراشي، إذا كانت هذه المصلحة من صميم عمل الموظف، ولا يشترط أن تكون الرشوة مبلغاً كبيراً، بل أيّ مبلغ يدفع لهذا الغرض فهو رشوة قلّ أو كثر.
· ومنها : تقديم الخدمات للمسؤول كتخفيض سعر السلعة لهذا المسؤول، أو ترقية أحد أقاربه، أو خدمة بيته وأبنائه.
فعلى الموظف العام أن يكون فطناً لهذه المداخل، فقد أهدى رجل من عمال عمر بن الخطاب ( إلى امرأة عمر نمرقتين، فدخل فرآهما، فقال:" من أين لكِ هاتان ؟ أشتريتهما ؟ قالت: بعث بهما إليّ فلان. فقال: قاتل الله فلاناً، لما أراد حاجة فلم يستطعها من قِبلي أتاني من قِبل أهلي. فاجتذبهما اجتذاباً شديداً من تحت من كان عليهما جالساً، ثم أخرجهما من بيته، وفرَّقهما بين امرأتين من المهاجرين والأنصار." 
 
وتمنى عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تفاحاً، فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحاً، فلما جاء به الرسول، قال عمر:" ما أطيب ريحه، وأحسنه، ارفعه ياغلام! فاقرئ فلاناً السلام وقل له: إن هديتك قد وقعت منا بموقع بحيث تحب. فقلت- عمر بن مهاجر- : يا أمير المؤمنين، ابن عمك ورجل من أهل بيتك، وقد بلغك أن النبي ر كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال: ويحك! إن الهدية كانت للنبي ( هدية، وهي لنا اليوم رشوة." 

ولذا قال العلماء إن الهدايا لا يقبلها الحاكم والقاضي إلا ممن كان يتهادى معه قبل الإمارة والقضاء، وما لا فلا يقبل.

وسيرد ذكر نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية.

� السنيدي / عبد الله ، مبادئ الخدمة المدنية ( ص225)


� رواه الحاكم (1/175) وصححه عن العرباض بن سارية ( ، وله شاهد عند ابن حبان (8/182) من حديث أبي هريرة (.


� متفق عليه عن أبي هريرة (.( البخاري: الأحكام/ قول الله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) – 6718، ومسلم: الإمارة/ وجوب طاعة الأمراء في غير معصية- 1835)


� موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( 7 / 2680 – 2693 )


� رواه البخاري ( المغازي/ سرية عبدالله بن حذافة السهمي- 4085) عن عليٍّ (.


� وذلك لا يمنع أن تتحقق له أهدافٌ جانبية مع ذلك بحكم الوظيفة، بل إن الحصول على المنفعة الشخصية مطلب مشروع لكل مدير، كأيِّ موظف ، إلا أن المحظور هو استغلال المنصب للمصالح الشخصية بطرق غير مشروعة. وقد تقدم بيان ذلك تفصيلاً.


� رواه الترمذي ( 4/209) وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما.


� رواه ابن إسحاق في السيرة(سيرة ابن هشام:      )،وصححه ابن كثير.( كنز العمال: 5 / 601 )


� البورنو/د.محمد صدقي:الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية(149)


� السعدان / مرجع سابق.


� المعجم الوسيط ( 1 / 406 )


� العثيمين / مرجع سابق ( 168 )


� نقل ذلك العثيمين عن بعض الكتّاب / مرجع سابق ( 175 ، 177 )


�  تنطق بالتثليث، أي بكسر الراء وفتحها وضمِّها( الدرر المبثثة في الغرر المثلثة للفيروزآبادي:117).


� المزيد / كسب الموظفين ( 121 )


�  موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( 10 / 4542 )


�  رواه الترمذي ( 3/622) وصححه عن أبي هريرة (.


�  رواه البيهقي (4/122)


�  رواه الطبراني( الأوسط:2/296 ) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما،ورواته ثقات.( مجمع الزوائد: 4/199)


� رواه البيهقي ( السنن الكبرى: 10 / 138 )


�  ابن الجوزي/ عبدالرحمن: سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز ( 189 )


�  النابلسي/ عبدالغني: تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ( 195 ، 211 )





